جهاز التعليم العربي في إسرائيل وفعاليات "عدالة" في هذا المجال في السنة الدراسية (2007-2008)

مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، يُصدر مركز "عدالة" هذا التقرير الذي يتضمن مجموعة من أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم العربي في البلاد بشكلٍ عام، وفي النقب بشكلٍ خاص. 

يُعاني الفلسطينيون في إسرائيل من مشكلتين أساسيتين في مجال التعليم وهما انعدام الإدارة الذاتية في مجال التعليم والتمييز الصارخ في تخصيص ميزانيات وزارة التعليم للمدارس العربية في الدولة.
إنعدام الادارة الذاتية
يتعلّم الطلاب العرب واليهود في إسرائيل في جهازي تعليم منفصلين: جهاز التعليم اليهودي وجهاز التعليم العربي. ويتعلّم في جهاز التعليم العربي 26% من الطلاب عامةً. يفرض وجود جهاز تعليم عربي ملاءمة مضامين التعليم لاحتياجات المجتمع العربي وخصوصيته القوميّة والدينيّة والثقافيّة، وهذا ما جاء في البند 2(11) من قانون التعليم الحكومي، ولكن هذا الأمر لا يحدث على أرض الواقع. فالمضامين وبرامج التعليم الخاصة بجهاز التعليم العربي يقرها متخذو القرارات دون التشاور مع ممثلي المجتمع العربي وهيئاته ومؤسساته، ما أدى إلى انخفاض مستوى التعليم في جهاز التعليم العربي نسبةً لجهاز التعليم اليهودي. ليس ذالك فحسب، بل أنه وبدلا من التشديد على الثقافة والتاريخ العربي في المدارس العربية، يتم التشديد على القيم والتراث والتاريخ اليهودي الصهيوني. ويشكل الاغتراب بين الطالب العربي وبين النص المُدرَّس عاملا مركزيًا في بناء الاغتراب بينه وبين المدرسة، ويخلق صعوبات كبيرة أمام اندماجه في المدرسة، الأمر الذي ينعكس في نسبة التسرب العالية لدى الطالب العربي إضافةً إلى النتائج المتدنية في الامتحانات المختلفة لوزارة التعليم.
ونذكر، كمثال على فرض مضامين معينة على المدارس العربيّة وإقصاء ممثلي المجتمع العربي عن وضع المناهج، أنّ وزارة التعليم عممت في السنة الدراسيّة الماضية (2007 – 2008) برنامجًا لجميع المدارس في البلاد من رياض الأطفال حتى المدارس الثانوية ومعاهد إعداد المعلمين، لإحياء الذكرى الستين لإقامة إسرائيل والاحتفال باستقلالها. ردًا على ذلك بعث مركز "عدالة" برسالة مفصلة لوزيرة التعليم وللمديرة العامة للوزارة طالب فيها بإخراج المدارس العربية من هذا البرنامج كونه يفرض على الطالب العربي الرواية التاريخيّة الصهيونية، وهي رواية مناقضة لرواية شعبه ومعتقداته. كما أنها تجبره على الاحتفال بيوم الاستقلال الستين لإقامة دولة إسرائيل، والتي يعتبرها العرب ذكرى نكبتهم وليست مناسبة للاحتفال. 

في كانون الثاني 2007 صادقت الحكومة على برنامج "مئة مصطلح في التراث والصهيونيّة والديمقراطيّة" الذي كان من المفترض أن يُدرّس في المدارس العربيّة واليهوديّة. عارض مركز "عدالة" ولجنة متابعة التعليم العربي بشدّة هذا البرنامج، وأعلنت وزارة التعليم بعد سنتين أنّ المدارس العربيّة معفيّة من إجراء امتحان في برنامج المائة مصطلح. 
هذا بالإضافة إلى تدخل "أجهزة الأمن" المستمر في تعيين المعلمين ومديري المدارس والمفتشين في جهاز التعليم العربي، من خلال تعيين نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة التعليم، الذي يشترك في لجان المناقصات، ويحسم رأيه في المرشحين للوظيفة احتمالات قبولهم أو عدم قبولهم للتدريس في جهاز التعليم العربي. وكان مركز "عدالة" قد التمس العليا ضد وزارة التعليم وجهاز المخابرات العام ("الشاباك") ورئيس الحكومة لإلغاء هذا التدخّل. في أعقاب الالتماس أعلنت الدولة أنّ وزارة التعليم تعتزم إلغاء وظيفة "نائب مدير قسم التعليم العربي"، ولكنّها أوضحت أنّ تعيين أشخاص في جهازي التعليم العربي واليهودي سيكون بعد معاينة جميع المعلومات اللازمة عن هؤلاء الأشخاص، وسيقوم قسم الأمن في وزارة التعليم بتمرير معلومات عن المرشحين للوظائف في جهازي التعليم العربي واليهودي للمسؤولين عن التعيين. استنادًا على رد الدولة، قررت المحكمة رد الالتماس.

ولا يقتصر التمييز فقط على مستوى المدارس الحكوميّة العاديّة، إذ يُعاني جهاز التعليم العربي من نقص حاد في المدارس الخاصّة المختصّة في مجالات عينيّة كالفنون والتكنولوجيا مثلاً. وبينما يتمتع الطلاب اليهود من كمٍ هائل من المدارس المختصّة (560 مدرسة في مواضيع مختلفة)، هنالك 3 مدارس عربيّة مختصّة فقط. في آب 2007 التمس مركز "عدالة" العليا لإقامة مدرسة قطريّة مختصّة في تدريس الفنون للطلاب العرب، أو لإقامة هذه المدرسة للطلاب العرب في منطقة حيفا، حيث أنّ هنالك 25 مدرسة يهوديّة مختصّة في موضوع الفنون، بينما لا يوجد أيّة مدرسة عربيّة مختصّة لتدريس الفنون.

التمييز في تخصيص الميزانيات 
تنبع غالبية المشاكل التي يعاني منها الطلاب العرب من التمييز في تخصيص الميزانيات للمدارس العربية في الدولة. على سبيل المثال، بحسب اقتراح ميزانيّة الدولة للعام 2006، أقل من 4% من ميزانيّة الدائرة التعليميّة التابعة لوزارة التعليم مخصصة للتعليم العربي. في العام 2007، خصصت ميزانية الدولة 3% فقط للتعليم العربي، بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاب العرب في المدارس العربية في السنوات الثلاث الأخيرة. 
ويؤدي شح الميزانيات المخصص للعرب إلى نقص في الأطر التعليميّة وانعدامها في حالات معينة، مثل الحضانات للجيل المبكر والنقص في الصفوف والمؤسسات التعليمية، ويشهد على ذلك مستوى الاكتظاظ في الصفوف، الذي يزيد على ما هو عليه في المدارس اليهودية. كذلك هنالك تمييز في تخصيص الميزانيات للملكات في جهاز التعليم العربي، مثل ضباط الدوام المنتظم والعمال الاجتماعيين والمختصين النفسيين. ولمثل هذه الوظائف دور هامٌ جدًا في علاج مشكلة التسرب عند الطلاب العرب، ولكن وزارة المعارف تُخصّص القليل جدًا من الملكات التي لا تلبي الاحتياجات الميدانية. 

تصل نسبة تسرب الطلاب العرب بشكل عام إلى 6.8% وهي نسبة مضاعفة من النسبة في جهاز التعليم اليهودي التي تصل إلى 3.4% فقط. وعلى أرض الواقع، نسبة تسرب الطلاب العرب هي أعلى بكثير من النسبة المذكورة، حيث أن هذه النسبة لا تشمل ما يسمى بـ "التسرب المخفي"، وهي تشمل الطلاب الذين يتوقفون عن الدراسة بشكل فعلي، ولكنّهم ما زالوا طلاب رسميًا. على سبيل المثال، تصل نسبة التسرب من المدرسة الثانوية الشاملة في اللد والرملة إلى 35%، وفي المدارس العربية في النقب إلى 70%. 
قدم مركز "عدالة" في العام 2003 التماسًا للعليا طالبها فيه بإلزام وزارة التعليم بزيادة وظائف ضباط الدوام المنتظم، المختصون بمنع ظاهرة التسرب، وبالبحث عن الطلاب المعرضين للتسرب ومحاولة حل مشاكلهم للحفاظ عليهم في الإطار التعليمي. بالرغم من التزام وزارة التعليم بزيادة عدد الملكات لوظيفة "ضابط الدوام المنتظم" إلا أن عددهم في البلدات العربية في النقب ما زال منخفضًا نسبة لعدد الطلاب ونسبة لانتشار ظاهرة التسرب هناك.

جهاز التعليم في القرى غير المعترف بها في النقب
إن عدم توفير البنية التحتية الملائمة لتمكين الطلاب العرب البدو من الوصول إلى مدارسهم بأمان وبسهولة وعدم ملائمة الظروف المناخية الصحراوية القاسية التي تسود في النقب، يُعتبر مسًا بحق الطلاب العرب في التعليم. حيث تقع غالبية المدارس في القرى غير المعترف بها داخل بنايات من الصفيح أو كرفانات متنقلة،  تكون حارة جدًا في الصيف وباردة في الشتاء. كما أنّ غالبية المدارس في القرى غير المعترف بها ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء مما يمنع إمكانية تشغيل مكيفات للتخفيف من قسوة الحر وتوفير جو تعليمي ملائم. 

بالإضافة لذلك، فإنّ غالبية المدارس في القرى غير المعترف بها غير مربوطة بشارع أو بطريق، ما يصعب وصول السيارات إليها ويضطر الطلاب إلى السير على الأقدام مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم. هذا الأمر شاق جدًا في الصيف وخطير في الشتاء. حيث يشكل سيل الأمطار خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حيوات الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وكثيرًا ما حدث أن جرف سيل الأمطار أحد الأطفال وهو في طريقه إلى المدرسة وتسبب بوفاته. آخر تلك الحوادث كان في الشتاء الماضي، حيث لقي الطالب أحمد القصاصي البالغ من العمر 12 عامًا من قرية الأطرش، غير المعترف بها، مصرعه عندما كان في طريق عودته من المدرسة واضطر مع زملائه النزول من الحافلة والعودة إلى بيته سيرًا على الأقدام لأنّ الحافلة لم تستطع مواصلة الطريق بسبب السيل الجارف في الوادي القريب. وعندما حاول أحمد عبور الوادي، جرفه التيار وأودى بحياته. 
على مدار السنوات الماضية قدم مركز "عدالة" كم كبير من الالتماسات للعليا وقام بالتوجه لسلطات الدولة والدعاوي المختلفة لإلغاء التمييز القائم في مجال التعليم ودفع حق العرب في التعليم، نذكر منها، فيما يلي، بعض القضايا التي عالجها "عدالة" في العام الفائت (2007-2008).  
إلغاء قرار الحكومة بخصوص تحديد "مناطق أفضليّة قوميّة" لغرض منح امتيازات في مجال التعليم 

(م.ع. 98/2773 و م.ع. 03/11163 لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل ضد رئيس حكومة إسرائيل؛ قُدّم في  كانون الأول 2003، قبل الالتماس في شباط عام 2006)

في العام 1998، قدّم مركز عدالة التماسًا نيابة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل ولجنة متابعة التعليم العربي مطالبًا بإلغاء قرار الحكومة من العام 1998 الذي يقضي بإدراج بلدات معينة في البلاد تحت قائمة "مناطق أفضليّة قوميّة"، تستثني القرى والمدن العربيّة. ووفقًا للقرار تمّ إدراج 553 بلدة في قائمة "مناطق أفضليّة قوميّة أ" منهم 4 بلدات عربيّة صغيرة فقط. وتحظى هذه البلدات بامتيازات عديدة، منها امتيازات في مجال التّعليم. بعد انعقاد جلسات عديدة للنظر في الالتماس في المحكمة العليا، أوصى القضاة عدالة بتقديم التماس مجدد ملائم للتطورات القانونيّة التي حصلت منذ تقديم الالتماس. وبالفعل قدّم عدالة التماسًا محتلنًا في كانون الأول 2003؛ وتطرّق الالتماس الجديد بتوسع إلى مسألة استثناء البلدات العربيّة في البلاد من الامتيازات في مجال التعليم. 

في شباط 2006 أصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي في الالتماس وألزمت الدولة بإلغاء تصنيف مناطق الأفضلية القومية التي تحظى بامتيازات في مجال التعليم. مع ذلك، حتى اليوم لم تنفذ الدولة قرار المحكمة العليا. في حزيران 2008 عقدت المحكمة جلسة للنظر في طلب "عدالة" بإجبار الدولة على تنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، وعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات، وبإجبار الدولة بدفع رسوم المحكمة.
أمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم ردّها حتى آخر تموز 2008 حول نيتها تنفيذ قرار الحكم، وفي 29 تموز 2008 أعلمت الدولة المحكمة العليا أنّها لا تستطيع تقصير سيرورة تطبيق قرار المحكمة العليا، بخصوص مناطق الأفضليّة القوميّة، بحيث تنتهي من تطبيقه في العام القادم (بعد سنة)، لأسباب تتعلّق بالميزانيّة. 
تعهد الدولة بإقامة أول مدرسة ثانوية في القرى العربيّة غير المُعترف بها في النقب

(م.ع. 05/2848، فاطمة أبو سبيلة (علي) وآخرون ضد وزارة التعليم وآخرين؛ قُدم في آذار 2005 وصدر القرار في كانون الثاني 2007)
في كانون الثاني 2007، أقرت المحكمة العليا سريان مفعول التسوية التي توصلت إليها الدولة ومركز "عدالة"، والتي بموجبها يتم إقامة مدرسة ثانوية، هي الأولى، في قرية أبو تلول، غير المعترف بها في النقب. والتزمت وزارة التعليم، بموجب التسوية، بالبدء ببناء المدرسة في العام 2008، بحيث يتم افتتاحها أيلول 2009. كما تم الاتفاق على أنه في حال لم تنفذ التسوية ولم يتم افتتاح المدرسة، لأي سبب كان، سيكون من حق الملتمسين التوجه ثانية للمحكمة.  

جاء هذا القرار في أعقاب التماس قدمه مركز "عدالة" للمحكمة العليا باسم المركز وباسم 35 فتاة عربيّة بدويّة وجمعيّات أهليّة محليّة مطالبًا بفتح مدرسة في منطقة أبو تلول- الشهبي التي تقع على طريق بئر السبع-ديمونا، والتي تتواجد فيها سبع قرى بدوية غير معترف بها، يصل عدد سكانها حوالي 12،000 نسمة. عند الانتهاء من المرحلة الإعدادية، ولعدم وجود مدرسة ثانوية، يضطر التلاميذ الذين يسكنون في منطقة أبو تلول-الشهبي للانتقال للدراسة في أحد المدارس الثانوية التي تقع في قريتي شقيب السلام وعرعرة النقب المعترف بهما. يتسرب حوالي 77% من المجموع العام للطلاب في القرى غير المعترف بها من جهاز التعليم بشكل ثابت. ويعود السبب الرئيسي في ذلك لعدم وجود مدرسة ثانوية في منطقة سكناهم. 
المطالبة بتعيين مستشارين تربويين في خمس مدارس في القرى غير المعترف بها في النقب 

(م.ع. 06/3926، السيد عبد الديام وآخرون ضد وزارة التعليم والمجلس الإقليمي أبو بسمة؛ قُدم الالتماس في 10.5.2006 وما زال قيد البحث) 

التمس مركز عدالة "العليا" في أيار 2006 لتخصيص ملكات لمستشارين تربويين في خمس مدارس في القرى غير المعترف بها النقب، يتعلّم فيها 3650 طالبًا عربيًا، وذلك تماشيًا مع توصية وزارة التعليم بوجوب تعيين مستشارين تربويين في المدارس الابتدائيّة. وعملت 85% من المدارس، في فترة تقديم الالتماس، من دون مستشارين تربويين، فيما 13% فقط من المدارس اليهوديّة في نفس المنطقة عانت من نقص في المستشارين التربويين. قُدم الالتماس باسم عائلات من القرى غير المعترف بها ولجنة متابعة التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعيّة النقب الثقافيّة وعدالة. الالتماس ما زال قيد البحث في المحكمة العليا. 

إجراء تصليحات في مدرسة "المنارة" الابتدائيّة في عكا 

(م.ع. 06/1203 لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المنارة وآخرون ضد بلدية عكا وآخرين؛ قُدم الالتماس في شباط 2006 وصدر القرار النهائي في أيلول 2007) 

التمس مركز "عدالة" للمحكمة العليا باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "المنارة" في عكا وباسم تلاميذ المدرسة وعضو بلدية عكا السيد أحمد عودة وجمعية "الياطر" العَكيّة لإلزام وزارة التعليم وبلدية عكا تصليح جميع النواقص في المدرسة الابتدائية "المنارة" ، التي تشكل خطرًا على حياة الطلاب. وعدد الالتماس النواقص الموجودة في المدرسة، فعلى سبيل المثال، لا توجد هنالك أماكن خاصّة لشرب المياه في المدرسة، ويضطر الأطفال أن يشربوا من الحنفيّات الموجودة في غرف الحمامات الصغيرة جدًّا. أمرت المحكمة العليا في آذار 2006 بلديّة عكا بإجراء التصليحات في المدرسة خلال ثلاثة شهور، وحتلنتها حول التطورات. في أيلول 2007، أصدرت المحكمة قرارًا نهائيًا في الالتماس كتبت فيه بلديّة عكا قامت بإجراء غالبية التصليحات المطلوبة، وبقي أمور صغيرة تعمل عليها البلديّة، وبالتالي فإنّ الملتمسين حصلوا على طلباتهم التي وردت في الالتماس. 
المُطالبة بعدم إجبار المدارس العربيّة على  إحياء الذكرى الستين لإقامة إسرائيل والاحتفال باستقلالها

عممت وزارة التعليم في السنة الدراسيّة الماضية (2007 – 2008) برنامجًا لجميع المدارس في البلاد من رياض الأطفال حتى المدارس الثانوية ومعاهد إعداد المعلمين، لإحياء الذكرى الستين لإقامة إسرائيل والاحتفال باستقلالها. ردًا على ذلك بعث مركز "عدالة" برسالة مفصلة لوزيرة التعليم وللمديرة العامة للوزارة طالب فيها بإخراج المدارس العربية من هذا البرنامج كونه يفرض على الطالب العربي الرواية التاريخيّة الصهيونية، وهي رواية مناقضة لرواية شعبه ومعتقداته. كما أنها تجبره على الاحتفال بيوم الاستقلال الستين لإقامة دولة إسرائيل، والتي يعتبرها العرب ذكرى نكبتهم وليست مناسبة للاحتفال. في أعقاب ذلك ادعت وزارة التعليم أنّ المدارس العربيّة ليست مجبرة بتبني هذا البرنامج, 
المطالبة بعدم إغلاق المدرسة الابتدائيّة في حي عكبرة في صفد 

توجه مركز "عدالة" في حزيران 2007 بالتماس تمهيدي، باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عكبرة في صفد، طالب فيه النيابة العامة بإبطال قرار وزارة التعليم بإغلاق المدرسة في العام الدراسي القادم (2007/ 2008)، وإقامة مدرسة ابتدائيّة بديلة في الحي. تمّ ضم حي عكبرة، وهو الحي العربي الوحيد في مدينة صفد، إلى صفد في العام 1984. أعلنت وزارة التعليم في تشرين الثاني 2006 عن نيتها إغلاق المدرسة في حي عكبرة بسبب عدد الطلاب القليل الذين يتعلمون في صفوف الأول والثاني (خمسة أولاد في صف الأول وخمسة في صف الثاني). في العام 1994، قررت وزارة التعليم إقامة مدرسة فيها روضة وصف أول وصف ثاني. وكان معلومًا في حينها أنّ عدد الطلاب قليل، ولهذا ادعى مركز "عدالة" في الالتماس التمهيدي أنّ قرار وزارة التعليم إغلاق ما تبقى من صفوف في المدرسة يناقض قراراتها السابقة ووعوداتها بشأن فتح مدرسة في الحي. كذلك ادعى "عدالة" أنّ إغلاق المدرسة في الحي تمس في حق الطلاب في التعليم وتخرق بنود قانون التعليم الإلزامي من العام 1949.  في نهاية المطاف أغلقت وزارة التعليم الصف الأوّل والثاني وأبقت روضة الأطفال في عكبرة، وانتقل طلاب الصف الأول والثاني للدراسة في قرية الجش. 
المطالبة بإقامة أوّل مدرسة خاصة للفنون في حيفا 
(م.ع. 07/7339، جمعيّة تطوير التعليم العربي- حيفا وآخرون ضد وزارة التعليم وآخرين؛ قُدم في آب 2007؛ القضيّة ما زالت قيد البحث)

التمس مركز "عدالة" المحكمة العليا في آب 2007 باسم جمعيّة تطوير التعليم العربي- حيفا و33 من أولياء أمور الطلاب في المرحلة الابتدائية لإقامة أول مدرسة فنون ابتدائية رسميّة خاصة قطريّة للطلاب العرب في إسرائيل. وطالب الملتمسون العليا بإقامة مدرسة عربية رسميّة خاصّة للفنون في حيفا، تخدم أبناء الملتمسين والطلاب العرب في منطقة حيفا والشمال، وتمكّن الأطفال العرب الذين قصدوا في العام الدراسي 2006-2007 روضة الأطفال للفنون في مدرسة "الكرمة ب" في حيفا من استكمال دراسة الفنون في نفس المدرسة. 
في أعقاب تقديم الالتماس اقترحت وزارة التعليم وبلديّة حيفا إقامة حيز تعليمي للعرب في حيفا، تعمل في إطاره مدارس قائمة يحدد لها توجهات خاصّة. في المقابل، طالب الملتمسون بأن تتمتّع كل مدرسة في هذا الحيّز بخصوصيتها وأن تُفتتح مدرسة الفنون في حيفا في 1.9.2008.
قررت العليا، في آب 2008، أنه، ونظرًا لصعوبة افتتاح مدرسة الفنون في حيفا في السنة التعليمية المقبلة، على الطرفين إيجاد الحلول الفوريّة للأطفال الذين تعلموا في روضة الفنون في السنة الماضية، والذين سيتابعون الدراسة في الصف الأول. ومن هنا أمرت المحكمة الطرفين بالتفاوض سريعّا – خلال شهر آب 2008 - حول المنهاج التعليمي لهؤلاء الطلاب في السنة القادمة، كحل مؤقت، بهدف الحفاظ على سيرورة تعليم هؤلاء الطلاب. كذلك على الطرفين التفاوض بالنسبة للحيز التعليمي الذي اقترحت وزارة التعليم وبلدية حيفا إقامته. وطالبت العليا الطرفين تقديم تقرير حول تقدم المفاوضات في تشرين الثاني 2008. 
أسفرت المفاوضات الحثيثة بين مركز "عدالة" وجمعية تطوير التعليم العربي - حيفا من جهة، ووزارة التربية والتعليم وبلدية حيفا من جهة أخرى، عن اتفاق سيتم بموجبه افتتاح صف أول ابتدائي خاص لتعليم الفنون في مدرسة "الكرمة" الابتدائية في حيفا وذالك مع بداية العام الدراسي (2008-2009). 

وبحسب صيغة الاتفاق، سيدرس طلاب هذا الصف بالإضافة إلى المواضيع العادية، مواضيع الفنون والموسيقى على يد معلمين مختصين ومؤهلين في هذه المجالات، وذلك في إطار ثلاث ساعات أسبوعية ممولة من وزارة التربية والتعليم. كما ستتاح الإمكانية، إذا رغب الأهالي بذلك، إضافة ثلاث ساعات أسبوعية بتكلفة رمزية (327 شيكل سنويًا) للطالب. ويشكل هذا الاتفاق حلاً للطلاب الذين تخرجوا من بستان الفنون في المدرسة وسيتمكنون من متابعة دراستهم بموضوع الفنون في الصف الأول أيضًا، بالإضافة إلى طلاب جدد ممن يودون دراسة الفنون.

المطالبة بتوفير سفريات منظمة لطلاب قريتي الكمانة والحسينية لمدرستهم في قرية نحف
توجّه مركز "عدالة" في تشرين الأوّل 2007 برسالة لوزارة التعليم في لواء الشمال ورئيس المجلس الإقليمي "مسغاف"، وطالبهما باستئناف السفريات المنظمة لطلاب قريتي الكمانة والحسينية لمدرستهم في قرية نحف بشكل فوري. وجاءت هذه الرسالة في أعقاب قرار قسم التعليم للمجلس الإقليمي "مسغاف" بإلغاء السفريات المنظمة للطلاب كونهم طلاب من "خارج المنطقة". في السنة الدراسيّة (2005/2006)، اتخذ المجلس الإقليمي "مسغاف" قرارًا بنقل جميع الطلاب من قريتي الكمانة والحسنيّة من مدارس نحف إلى مدرسة في وادي سلامة، ولكنّه لم يتشاور مع عوائل الطلاب ولم يعلمهم مسبقًا بقراره. وأوقف المجلس الإقليمي "مسغاف" السفريات لطلاب القريتين دون إعلام الأهالي أو الطلاب، وعلم الأهالي بالأمر بالصدفة. وادعى المجلس أنّ على الأهل تسجيل أولادهم في مدرسة وادي سلامة. في حينه توجه الأهالي بواسطة "عدالة" بالتماس للمحكمة المركزيّة في حيفا، التي ألزمتهم بدورها باستئناف توفير السفريات المنظمة للطلاب، ودفع رسوم التعليم لطلاب القريتين. في أعقاب قرار المحكمة المركزيّة قدّم أهالي الطلاب في بداية السنة الدراسيّة 2007-2008 طلبًا لقسم التعليم في المجلس الإقليمي "مسغاف" بتسجيل أولادهم في مدارس نحف، لأنّ مدارس نحف أقرب إلى بيوتهم ولأنّ مستوى التعليم في مدارس نحف أفضل منه في مدرسة وادي سلامة، ولأنّ هنالك نسبة عنف أكبر في مدرسة وادي سلامة. المجلس الإقليمي "مسغاف" وافق بدوره على أغلبيّة الطلبات، ولكنّه لم يوفّر السفريات للطلاب الذين سُجّلوا في مدارس نحف. 

وبعد أن توقف المجلس الإقليمي "مسغاف" عن توفير السفريّات اضطر الطلاب إلى الذهاب سيرًا على الأقدام ولم يستطيعوا الوصول إلى المدرسة في موعد بدء التدريس. 
المطالبة بتطبيق الخطّة الحكوميّة "أفق جديد" في المدارس العربيّة في النقب

توجه مركز "عدالة" في تشرين الأوّل 2007 لوزارة التعليم باسم منتدى التعليم العربي في النقب مطالبًا بعدم استثناء المدارس العربيّة في النقب عند تطبيق الخطّة الحكوميّة "أفق جديد"، وذلك في أعقاب قرار وزارة التعليم ببدء تطبيق هذه الخطّة في مدارس شتى في النقب أغلبيتها العظمى مدارس يهوديّة.   

تهدف هذه الخطّة إلى رفع مستوى التعليم في إسرائيل من خلال تحسين ظروف تشغيل المعلمين. ويتم تطبيق الخطّة في شتى المدارس اليهوديّة في البلاد، في حين تقرر تطبيقها في مدرستين عربيتين فقط في النقب. في كانون الأوّل 2007 وفي أعقاب توجه "عدالة" أعلمت وزارة التعليم منتدى التعليم العربي بأنّها ضمّت المزيد من المدارس العربيّة البدويّة في المرحلة الأولى من الخطّة، ويصل اليوم عدد المدارس العربيّة التي تُطبّق فيها الخطة إلى 15 مدرسة. 
وزارة التعليم تأمر قسم روضات الأطفال في بلدية اللد بدمج ثلاثة أطفال في الروضات المجاورة لمكان سكناهم
في أعقاب توجّه مركز "عدالة"، أمرت وزارة التعليم في تشرين الثاني 2007 قسم روضات الأطفال في بلديّة اللد بتمكين ثلاث عائلات عربيّة من اللد من تسجيل أبنائهم وبناتهم في الروضات المجاورة لمكان سكناهم في حي "غني أفيف"، على الفور ومن دون تأخير، وعدم المماطلة في إجراءات تسجيل طلاب عرب في روضات أطفال بالقرب من مكان سكناهم. وكان "عدالة" قد توجه لوزارة التعليم باسم ثلاثة أولاد مطالبًا بتسجيل الطلاب بالروضات المجاورة لمكان سكناهم، بسبب المسافة الكبيرة بين بيوت الأولاد والمدرسة التي أرسلهم إليها قسم التعليم في بلديّة اللد. وجاء في الرسالة أنّ تأخّر الحافلات التي تُقل الطلاب من وإلى المدرسة يضطر الأولاد إلى الذهاب إلى البيت سيرًا على الإقدام أو بواسطة مواصلات بديلة إن وُجدت، أو البقاء في بيوتهم. بالإضافة لحوادث العنف الجسدية والجنسية التي تحدث، الأمر الذي سبب الخوف لبعض الأولاد، حتى أنّ بعضهم رفض السفر إلى المدرسة. 
مطالبة وزارة التعليم والمجلس الإقليمي "ماطي أشير" بإرجاع الحاضنة الشخصية لطفل مقعد
توجه مركز "عدالة" في تشرين الثاني 2007 للمجلس الإقليمي "ماطي أشير" ولمديرة وزارة المعارف في لواء الشمال، مطالبًا بإعادة الحاضنة المرافقة لإبراهيم حمود (14 عامًا) من قرية الشيخ دنون في الجليل الغربي. يعاني الطفل إبراهيم يعاني من إعاقة منذ الولادة في العامود الفقري. تعلّم إبراهيم منذ الصف الأول في المدرسة الشاملة "السلام" في قريته، لعدم وجود إطار خاص يتلاءم مع احتياجاته. لازمت إبراهيم حاضنة شخصية بشكل دائم إلى أن توجه المجلس الإقليمي في نهاية العام الدراسي (2006- 2007) للوالدين وأخبرهما أنه سيتم إلغاء وظيفة الحاضنة الشخصية له بعد أن تحولت إلى حاضنة لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الصف، ما اضطر إبراهيم لملازمة البيت. وادعى "عدالة" في الرسالة بأنّ حرمان إبراهيم من الحاضنة يشكل خرقًا لقانون التعليم الإلزامي المجاني وقانون التعليم الخاص، اللذين يلزمان وزارة التعليم بإيجاد إطار تعليمي ملائم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ كذلك يمس حرمان إبراهيم من الحاضنة بحقه في التعليم. في أعقاب توجه "عدالة" خصصت وزارة التعليم حاضنة مرافقة لبضع ساعات للطفل ابراهيم، ولكن، خلال شهر آب 2008، أعلنت وزارة التعليم أنها ستلغي سياسة توفير حاضنة مرافقة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأسباب تتعلق بالميزانية. 

المُطالبة بتعبيد طرق آمنة للمدارس الابتدائيّة في قرية السيد غير المعترف بها في النقب 

توجه مركز "عدالة" في 15 نيسان 2008 لنيابة الدولة مطالبًا إياها بإلزام المجلس الإقليمي أبو بسمة ووزارة التعليم بالعمل على تعبيد طرق آمنة للمدارس الابتدائية في قرية السيّد غير المعترف بها في النقب. الطريق الحالية التي تؤدي إلى مدارس القرية  ترابية وضيقة، وتشكّل خطرًا على الطلاب والمعلمين المارين من هناك، خاصةً في أيام الشتاء. في آذار 2008 دُهس الطالب عبد نعيم السيّد أثناء سيره على حافة الطريق من مدرسة "السيّد ب" باتجاه بيته في القرية.

يتعلّم ما يقارب ألـ 1500 طالب في المدارس الابتدائيّة في قريّة السيّد، ويضطر الطلاب والمعلمون السير أو السفر على الشارع الرئيسي بين بئر السبع وعراد (شارع رقم 31) من أجل الوصول إلى المدارس. وكثيرًا ما يتغيّب الطلاب والمعلمين عن المدارس بسبب صعوبة الوصول إليها، خاصةً في أيام الشتاء والمطر. يُذكر أنّ قرية السيّد هي قرية عربيّة بدويّة تتواجد ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي أبو بسمة، وهي حاليًا في مراحل التخطيط.
المطالبة بإقامة مركز تعليم تكنولوجي للطلاب العرب في مدينة طمرة

توجه مركز "عدالة"، في 30 تموز 2008، لنيابة الدولة، باسم بلدية طمرة، مطالبًا إياها بالعمل على إقامة مركز تعليم تكنولوجي للطلاب العرب في مدينة طمرة. وادعى "عدالة" أن عدم إقامة المركز في طمرة سيسبب أضرارًأ جسيمة للطلاب الذين تسربوا من المدرسة و/أو الطلاب الذين أجبروا بطريقة أو بأخرى على ترك جهاز التعليم العادي. فمركز التعليم التكنولوجي هو الإطار الوحيد المناسب لهؤلاء الفتيان والفتيات، الذي سيمكّنهم من الحصول على شهادات البجروت، وسيؤهلهم للمهنة المناسبة لقدراتهم وسيسهل عليهم الاندماج في المجتمع إنهاء المرحلة الثانوية. عدم إقامة مركز كهذا سيمس أيضًا بحق هؤلاء الطلاب في التعليم، في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية على وزارة التعليم بتوفير التعليم المجاني والمناسب لهم، وذلك بحسب قانون التعليم الإلزامي من العام 1949 وقانون التعليم الحكومي من العام 1953.

يتعلم في مدينة طمرة حوالي 9258 طالب في مدارس مختلفة، من بينهم حوالي 300 طالب بحاجة لهذا المركز في المدينة. تسرب 114 طالب من بين هؤلاء الطلاب من جهاز التعليم العادي ولم يتم احتواءهم في أي إطار، في حين أنّ ما يقارب ألـ 100 طالب في المراحل الإعدادية والثانوية معرضون للتسرب من جهاز التعليم؛ ويتعلّم 157 طالب في إطار تكنولوجي خارج البلدة (في شفاعمرو أو يركا أو حيفا أو المكر) ويضطّرون للسفر لمسافات بعيدة للوصول إلى المؤسسات التي اندمجوا بها، ما يصعّب عليهم الدوام المنتظم في تلك المؤسسات؛ واندمج حوالي 36 فتى في مراكز علاجية محليّة لفتيان في خطر، ولكنّهم بحاجة لإطار آخر مثل مركز التعليم التكنولوجي. 
